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 القرار ١٥٠١ (٢٠٠٣) 
الــذي اتخــذه مجلــس الأمــن في جلســــته ٤٨١٣ المعقـــودة في ٢٦ آب/ 

 أغسطس ٢٠٠٣ 
إن مجلس الأمن، 

إذ يشـــير إلى قراراتـــه وبيانـــات رئيســـه الســـابقة ذات الصلـــة بجمهوريـــة الكونغــــو 
الديمقراطية، لا سيما القرار ١٤٨٤ والقرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣)، 

وإذ يعيـد تـأكيد التزامـه بـاحترام سـيادة جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة وجميــع دول 
المنطقة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، 

وإذ يشـعر ببـــالغ القلــق إزاء اســتمرار أعمــال القتــال في شــرقي جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية، وبخاصة في مقاطعة إيتوري، وكذلك في محافظتي كيفو الشمالية والجنوبية، 

وإذ يعيد تأكيد دعمه لعملية السلام والمصالحة الوطنية من خـلال بعثـة منظمـة الأمـم 
المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

وإذ يعيـد أيضـا تـأكيد دعمـه لقـوة الطـوارئ المؤقتـة المتعـددة الجنســـيات الــتي جــرى 
ــل  نشـرها في بونيـا وفقـا للقـرار ١٤٨٤، وإذ يشـدد علـى ضـرورة كفالـة أفضـل الظـروف لنق
السلطة من القوة إلى بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة في ١ أيلـول/ 

سبتمبر ٢٠٠٣، من أجل مواصلة تحقيق الاستقرار في إيتوري بأنجع وسيلة ممكنة، 
وقـد أحـاط علمـا بالرسـالة المؤرخـة ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٣، الـتي وجهـها الأمــين 

العام إلى رئيس مجلس الأمن (S/2003/821)، وبما ورد فيها من توصيات، 
وإذ يلاحظ أن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تشـكل ديـدا للسـلام والأمـن 

الدوليين في المنطقة، 
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وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
يوافــق علــى التوصيــة الــواردة في رســالة الأمــــين العـــام المؤرخـــة ١٤ آب/  - ١

أغسطس ٢٠٠٣؛ 
يأذن للدول الأعضاء المشـتركة في قـوة الطـوارئ المؤقتـة المتعـددة الجنسـيات،  - ٢
أن تقـوم في حـدود الوسـائل الموضوعـة تحـت تصـــرف عنــاصر القــوة، الــتي لــن تكــون، قبــل 
١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ قد غادرت بونيا بتقديم المساعدة إلى القوة التابعة لبعثة منظمـة الأمـم 
المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتشرة في البلـدة والمنـاطق المحيطـة ـا، إذا مـا طلبـت 
منها البعثة المساعدة وإذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك خلال فترة إاء مهمة القوة، التي مـن 

المفروض أن تستمر حتى ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ على أقصى تقدير؛ 
يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.  - ٣

 

 


